حاية حقوق الإنسان فى مر حلة التحريات الأمنية 


أ5 عمر حمد سام 


أ حابة حقو ق الأنسان ف مرحلة العحريات 


مقدمة 


يقصد بحقوق الإإنسان ما جب الاعتراف به لللإنسان من حقوق مقدسة 
خالدة تحميها الطبيعة الإنسانية كحد أدنى» وتفرضها لزاماًء كضمان حرية 
الآفراد من تحكم الدولة واستبدادها"» فهي مجموعة من الحقوق التي لا 
يجوز التنازل عنها باعتبارها تمثل الحد الآدنى اللازم للحفاظ على إنسانية 
الإإنسان وكرامته المتأصلة في ذاته. 

وقد يبدو لأول وهلة أنه من الغريب بحث حقوق الإنسان من خلال 
القانون الجنائي» فهذا الأخير ينطوي بطبيعته على ما يقيد حرية الإنسان 
CSR CS‏ 
الاق 

لعل قدرة القانون الجنائى على تحقيق هذه المواءمة وهذاالتوازن بين 
وغه ف الجر رالمقاب رطم فة اقتا الدرلة هانق الاب 
وبين عدم الحيف بحقوق الإإأنسان» مايبرز مدى سمو هذاالقانون ورقيه 
ومدى توافقه مع المبادئ الدولية التي أقرت حقوق الإنسان. 

ومنهجنافي هذه الدراسة يتمثل في تتبع الحقوق الأساسية للإنسان 
ومدى احترامها خلال جمع التحريات. 


(۱) حسن كبره» أصول القانونء دار المعارف بمصر, الطبعة الثانیة» ۰۱۹۰۸ ص ٥۷۹‏ . 
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ولكن قبل ا لخوض في تفاصيل هذه الدراسة» فإننا نعتقد أنه من اللازم 
الإشارة إلى مجموعة من الأفكار» نراها تمثل سياجا يحول دون سوء الفهم أو 
التفسبر» ونراها أيضا تشكل مدخلا أساسيا لمضمون هذه الورقة. 
وتتمثل هذه الأفكار في الآتي: 
أولا اام اك اق ااا لی الو وا الال 
اف اب ی ا 
على الجميع أن يمارس نقد ا ذاتياء لما تحقق ني الفترة السابقة لتقدير ما 
تم الوصول إليه» حتى تكون انطلاقة المملكة إلى الأمام مطمئنة لا 
تحقق من إنجاز» وواثقة في منهجهاء ومتفائلة بمستقبلها. 
ثانياً: إن الباحث في جال حقوق الإنسان» يبدو في الغالب واقعاً بين مين 
١‏ -ضرورة الأنتصار للحرية والكرامة الإنسانية. 
1 - ضرورة التشبث بثوابت الوطن وخصوصية الأمة. 
ومن هنا كان حرص أولي الأمر في المملكة» على نشر ثقافة حقوق 
الإنسان إلى الحد الذي أصبح معه هذا الموضوع أحد مفردات الثقافة 
الخحاصة والعامة في المملكة. كل ذلك حتى لا يصبح موضوع حقوق 
الإنسان» حقا يراد به باطل» أو ذريعة تخترق ها حرمات الأمةه 
وتنتهك بها سيادتها الوطنية» أو وسيلة للمساومة على خصوصيتها. 
ليكون إذن مفهومنا لكرامة الإنسان وحقوقه» أا كرامة للفرد 
والوطن» وأنه لاحل لكرامة فردية في وطن تنتهك سيادته من 
الأغراب. ولا محل لكرامة الوطن إذا انتهكت كرامة الفرد فيه. 


1° 


ثالغاً: 


إن ارتكاب الجريمة من أحد الأفراد» لا يعني أنه قد أصبح جردا من 
الحقوق» أو آنه أصبح جرد محل تمارس عليه الدولة قوتها وصو خجانهاء 
أو آنه أصبح أعزل من كل سلاح. إذ يتبقى له دائ| حقوقه اللصيقة 
به كإنسان جرد حتى ولو خرج على نظم المجتمع وقيمه ونواميسه. 


رابعا: إن وجود نظام للإجراءات الجزائية السعودي ( نظام الإجراءات 


ا لجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۲/ ۳۹ بتاریخ ۲۸/ ١٤١١/۷‏ 
ه) وو جود مرشد الإجراءات المحناتية الصادر عن وزارة الداخلية 
السعودية الإدارة العامة للحقوق ٠٤١١‏ ه) ووجود لائحة أصول 
الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطى الصادر 
بموجب قرار a CTT‏ ه) 
وغيرها من الأنظمة. تشكل بنية أساسية لحقوق الإإنسان في الدولة) 
وهي بنية تتسق في مجملها مع العهود والمواثيق الدولية. 

وسوف نتناول موضوع هذه الورقة من خلال حورين : 


- مدى المواءمة بين فاعلية الإجراء الحنائى وحقوق الإنسان . 
-آلية حماية حقوق الإنسان خلال مرحلة جمع التحريات الأمنية. 


١١‏ مدى المواءمة بين فاعلية اللإجراء الجنائي 


وحاية حقوق الإنسان 


الإجراءات الجنائية تحوي بين طياتها مفهومين آساسيين : 


الأول: قائم على سس معنوية» وجوهرها ضرورة حاية حقوق الإنسان 


وحریاته. 


الثاني: مفهوم عملي يستند على سس نفعية» قوامها الفاعلية والسرعة لمواجهة 


۲١١ 


حاسمة للظاهرة الإجرامية» وكلاهما له أميته وكيانه» وكلاهما يمثل 
مصلحة جديرة بالرعاية والاعتبار. 
فمن ناحية» لا يجوز التضحية بحقوق الإإأنسان وحرياته في سبيل فاعلية 
وجاهزية الإجراء الجنائي ؛ فمن مصلحة العدالة» وتحقيقا لمصالح الدولة 
العلياء يجب إخضاع مباشرة السلطات العامة لآع) ها في مواجهة الأفراده 
لشروط دقيقة وحددة» حتى يتم حاية الفرد وحرياته الآساسية. وهذايعني 
أن الإأجراءات الجنائية تقوم بحماية الأفراد الذين تبدآ الدولة في مواجهتهم 
تحت راية الكفاح ضد الحريمة. 
ومن ناحية آخرى» فإن الأفراد- الضحايا الفعليين أو المحتملين 
للجريمة- هم الحق أيضا من خلال منظار المصلحة العامة الحق في الأمن 
والآمان» فبدون مان وأمن» وبدون سلام ونظام» لن تكون هناك حياة 
اجتماعية مفيدة للكافة. فالأمن والسلام من المغترضات الأساسية اللازمة 
لماية الحريات الفردية وممارسة الحقوق الأساسية. وهذا يعني ضرورة 
ضم ان فاعلية اللإجراء ا لجنائي حتى يمكن الوصول إلى هذا الهمدف» فلا جال 
للحديث عن الأمن والسكينة والسلام» في ظل تنامي وتزايد ظاهرة الإإجرام 
بکل اشکاها. 


فاعلية الإجراء الجنائي تقود في النهاية -إذن إلى توفير البيئة المواتيةء 
لكي تمارس القاعدة العريضة من الأفراد حرياتها وتتمتع بحقوقها. ولكن 


(1) Simplification de la justice pénale û bappui de la 
recommendation NO R 87 , 18 des ministres européens , du 
17 sep 1987 ,conseil de , 11 Europe Staspurg , 1988 ,p 21. 

(2) Bolle (P.H) , Le procês nouveau Révue de droit pénal de 
criminologie, 1995 , p.p.6 et7. 
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هذا الإإجراء في نفس الوقت مكبل أيضا بحقوق الإنسان الذي ارتكب 
الجريمة» وأخل بالشروط اللازمة لقيام البيئة المواتية لمارسة الكافة لحقوقهم 
وحرياتم. فحقوق الإنسان-بصفة عامة- تثل - إذن-غاية نهائية يسعى 
إليها الإجراء الجنائي» وتثل قيدا عليه للوصول إلى هذه الغاية. 
وبتعبير آخر فإن حقوق الإنسان منظور إليها من وجهة نظر الكافة» تمثل 
غاية غهائية للإجراء الجنائي» عن طريق تطبيقه لقانون العقوبات» وبالتالي 
مكافحة الجريمة» نما يخلق البيئة المناسبة ليأرسة الحقوق والحريات» ومنظور 
إليهاء من زاوية المتهم فإنها تعد قيدا على فعالية الإجراء الجنائي. 
وقد يبدو لول وهلة» أنه في حالة التعارض بين الفاعلية ومراعاة حقوق 
ا لمتهم» ضرورة التضحية بالثانية في سبيل الأولى. ولكن على العكس من ذلك 
مماماء ركزت المواثيق الدولية والدساتير المحلية والقضاء الدستوري والفقه 
على الغرض المعنوي للإجراء الجنائي» أي ضرورة ضان حماية حقوق المتهم 
وخر یات ولو کان ذلك غل ساب قاعلية الا جرا 
والحقيقة أن هذا التوجه يرجع إلى آمرين : 
الآول: إن الإأجراءات الجنائيةء نل مجموعة من علاقات القوة أو الخضوع 
ا لحاص» طرفاها الدولة بكل قوتها وصول جانا من جانب» والمتهم 
من جانب آخر"". ويظهر ذلك بالطبع عدم المساواة بين الطرفين» 
ممايقودإلى القول بأن امتهم يمكن أن يصبح ضحية قوة الدولة 
وسلطاتا. ورغبة في تحقيق المساواة بين المتهم وبين الدولةء تم التركيز 
على الجانب المعنوي في الإجراء الجنائي» واعتبر من أساسيات الدولة 
القانونيةء بحيث لا جوز التضحية به بي ثمن. 


(1) Bolle (P.B) , Art , Prec ,P. 11. 
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الثاني: إن احترام الجانب المعنوي للإجراء الجنائي» يضمن طاعة العامة 
الإإرادية للقانون» وفي هذا مايمنع حاولات الخروج على نواميسه 
وقواعده. 
فاعلية اللإجراء الجنائي -إذن- لا يجوز البحث عنها بأي ثمنء 
فالإإجراءات الجنائية في الدولة القانونيةء لابد وأن توائم بين الفاعلية وضان 
حقوق الإنسان وحرياته» ولا يجب أبدا النظر إلى هذه الأخيرة باعتبارها 
عقبة في سبيل فاعلية الإجراء» بل يجب اعتبارها جزءاً لا يتجزأً من الإجراء 
الجنائي الفعال". 
وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الأصوات التي تتفاوت فيم بينها بين 
التصريح والتلميح» تعتبر أن هناك فقدانا كبيرا لفاعلية الإجراء الجنائي» 
بسبب سياسة الضمانات اللإجرائية المبالغ فيهاء أو أن هناك اتهاما سابق 
التجهيز, بالمساس بحق الدفاع ينتظر عادة» كل حاولة لتحرير الدعوى 
ا لجنائية» من بعض قوالبها الشكلية»التي أصطلح منذ قرنين من الزمان» 
على اعتبارها ضمانات للعدالة الجنائية» ويراد ها أن تستمر كذلك رغم فارق 
اللحظة والظروف”. 


بل إن البعض يو كد» أن الفقه والقضاء قد تطور كثبرا في يتعلق بحقوق 
الإنسان» وأصبح من الممكن التمييز بين نوعين من الحقوق : الحقوق 


(1) Gung (H) , Vers Un Nouveau Du Procês Pênal ? Reflixions Sur 
Les Rapports « La Mise En Êtat Des Affaires Pénales , R.S.C. 
1991 P 531. 

(2) Bolle (P.B) , Art , Prec ,P. 7. 

)۳( عبد التواب عمد الشوربجي» التجنيح القضائي ف ضوء مشروع وزارة العدل 

لسنة ۱۹۹۳» القاهرة» ۹40 ۱> ص 
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الأساسية: وهذه ذات قيمة مطلقة لا يجوز التراجع عنها أو التضحية بها بأي 
ثمن. والحقوق الآخرى التي تتمتع بقيمة نسبية» وباعتبارها كذلك يمكن 
موازنتها مع مصالح آخرى أكثر أهمية. 

ويقود هذا الرأي من الناحية العملية» إلى أن هذه الحقوق التي تبدو 
eel NEES e SN aa E‏ 
يحقق مصلحة أجدر بالرعاية. 

ومن الواضح»آن هذا الرآي ‏ يجدد لنا ضابط التفرقة بين نوعي الحقوق 
: المطلقة والنسبية. وفي اعتقادنا أنه من الصعب إجراء هذه التفرقة ؛ فحقوق 
الإنسان كل لا يتجزأء تنساند فيم بينها بل ويعد كل منها مفترضا للآخر. 

ورغبة من المواثيق الدولية-الخاصة بحقوق الإنسان-يي التركيز 
على التوازن بين الهدفين النفعي والمعنوي للإجراءات الجنائية» فقد نصت 
ع آنا بري» تي ع دات لا ١‏ ا من الان ان 
لحقوق اللإنسان)» والمادة ۲/٠١‏ من العهد الدولي ا لخحاص بالحقوق المدنية 
والسياسية. وعدم جواز القبض القائم على المتهم إلافي الحالات التي 
حددها القانون (المادة التاسعة من الإعلان العا مى لحقوق الإنسان)ء والمادة 
ا ا 
بمحام (المادة ٠٤١‏ من العهد المشار إليه)» والحق في المحاكمة خلال مدة 
معقولة (المادة ٣ /٩‏ من العهد السابق) وعدم جواز المحاكمة لأجل ذات 
الفعل مرتين (المادة /٠١‏ ۷ من العهد السابق). 


(۱) لزيد من التفاصيل انظر» عمر سام نحو تيسير الإجراءات الجنائيةء دار النهضة 
العربية» 1۹۹۷ ص ٠١‏ وما بعدها. 
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ونما يؤكد المحاولات المبذولة لإضفاء نوع من الفاعلية وحسن إدارة 
العدالة الجنائيةء الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 
فقد اعترفت هذه المحكمة بالتفرقة السابقة وذلك في قضية... ۲س5 » إذ 
أعلنت المحكمة أن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لا تمنع -من حيث المبداً 
-قيام أحد المتهمين بالتنازل عن بعض حقوقه وضماناته المنصوص عليها في 
المادة ١٠/٠١‏ من الاتفاقية طا لما أن قراره قد اتخذ بحرية. ويبدو ذلك -ك| 
ترى المحكمة-في حالة الصلح الذي عرض على المتهم عن طريق التفاوض. 
أما التهديد بتقديم المتهم إلى العدالة في حالة عدم قبول الصلح» فإنه لا يشكل 
ضغطا على إرادته ولا يتعارض مع أحكام الاتفاقية. 

ومن الواضح أن هذه المحاولات التي تتم بحجة ضمن الفاعلية 
للإجراءات في مواجهتها مع الظاهرة الاجرامية» لا تعدو أن تكون جرد 
علاج إجرائي بسيط بمدف إلى إإشاعة جو من الأمن بين الناسءعلى الرغم 
من أنه خاطر بتعريض التوازن بين فاعلية الاجراء وضان حقوق الانسان» 
دون أن يقدم أدنى ضانه على إمكانية تحقيق الهدف المنشود منه. 

يظل التوازن-إذن-بين الفاعلية وضان حقوق الإإنسان في الإجراءات 
ا لجنائية» من الأوليات التى جب مراعاتهاء وإذا استو جبت الضرورة التضحية 
بهذا التوازن فيكون ذلك في مصلحة ضمان حقوق الانسان. 

والقارئ لتقارير لجنة العدالة الجنائية وحقوق الإنسان التي شكلت 
في فرنسا ۱۹۹١‏ م» للبحث في التحقيقات الأولية في المسائل الجنائية »يخرج 
ذه النشجة؛ فقد قدمت هذه اللجنة اقتراحاعہا ل وزير العدل الفرنسى 


(1) Bolle ( P.H.), Le procés nouveau, R.D.P.C., 1995, P.12. 
(2) Commission justice pénal et droit de Lhomme , la documentation 
Francaise , Paris , 1991 ,p. 261. 
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٠‏ همءم» وتضمنت عشرة مبادئ أساسية»ء تتمثل في الآتي :ا مشروعية» 
ا لمساواة بين المتقاضين» الضمانة القضائية» احترام كرامة الانسان» حاية 
الضحية» قرينة البراءة» احترام حقوق الدفاع» التوازن بين الاطراف» التوازن 
بين الإإجراءات» وفي النهاية سرعة الإجراءات. 

ومن الواضح تاماً أن اللجنة لر تجعل من فاعلية الاجراءات مبداً اساسياً 
يرقى إلى ذات المبادىء العشرة التى صاغتها في مذكرتها لوزير العدل الفرنسى» 
اا ق عو ا ع کے 2 
وليست هي الفاعلية بذاتها. فالفاعلية بقيت ذات قيمة رمزية في تقرير هذه 
اة ون نامان آل ر تف انى انت ف الأ رات قرو فان در 
أكبر من الفاعليةء في مرحلة التحقيق البوليسي» إلا أنه توازنت معها أصوات 
آخرى» تنادي بضرورة تقوية حقوق الدفاع في ذات المرحلة. 

خلاصة القول» أنه لا جوز التضحية بأي من الغرضين» إذ جب دائ| 
ضمان فاعلية الاجراء» وني نفس كفالة حقوق الدفاع على النحو الذي يحقق 
الخرض المعنوي. 


| . آلية حماية حقوق الانسان خلال همع التحريات 


داس هلوا ف جب ماو ااا ا الح ات ار 
وطة راء ات الريات ثانا ومدى كفالة رق السات هذه 
المرحلة ثالث 


(1) Gung (H.), vers un nouveau model du procés pénal ? reflixion sur les 


rapports « la mise en êtat des affaires pénales, R.S.C., 1991, P. 531. 
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٠١. ١‏ بيان صفة الملاحق بالتحري 

يمكن القول ابتداءًء أن علاقة القانون الجنائى بالفرد عموما تبدأعندما 
و E‏ ا ا 
وتصل هذه العلاقة إلى ذروتها عندما يصبح حكوما عليه. 

ولا شك أن جع التحريات » يعني أننا بمصدد علاقة باهتة بين القانون 
ا لجنائي وبين الفرد. فهو لازال في نظر القانون بريئاء وإن حامت حوله 
شبهات أو احاطت به دلائل وقرائن. 

وقد درجت بعض القوانين على تسمية الفرد في هذه المرحلةء أي 
مرحلة الببحث والتحري» في علاقته بالقانون الجنائي والأجهزة القائمة 
عليه » بالمشتبه فيه. ولعل أهم القوانين التي استخدمت ذلك التعبير القانون 
السوداني"» وكذلك التشريع الامريكي» والمملكة العربية السعودية 
»حيث نصت ال مادة ۷۲ من نظام مديرية الأمن العام «بآن يوقف كل شخص 
تقوم الآدلة ضده على ارتكاب جرم يستوجب ذلك» ويوقف من يشتبه فيهم 
من أرباب السوابق في آي حادث جنائي تكون سوابقهم من نوعه إلى أن 
يسفر التحقيق الابتدائي عن نتيجة)"» وهو ما يعني أن النظام السعودي قد 
فرق بين الاشتباه والاتهام» أو بين المشتبه فيه والمتهم. 


(۱) انظر في ذلك» محمد خيي الدين عوض» قانون الإإجراءات الحنائية السوداني» 
۰ء,م» ص ۲۹۷» وما بعدها. 

Kebeich (M.), L»Inculpation, Th., Poitiers, 1989, P. 75ES انظر ف ذلك»‎ )۲( 

(۳) نظام مدیریة الآمن العام رقم ۳٥۹٤‏ »في ۲۹/ ۳/ ۹۹١۳١ه.‏ 

() انظر في ذلك د. عبد الر حن المهيدب» حقوق المتهم في الأنظمة الجنائية السعودية» 
ذراسة مقارنة الجلة العربية للدراسات الأمثية والتدريب» العدد ۷٤ء‏ 
۹ه ص ."٤‏ 


1۸ 


وذلك عكس القانون المصري الذي لم يذكر تعبير المشتبه فيه في قانون 
الإجراءات الحنائية» بل م يذكر هذا التعبير إلا في قانون الاشتباه والتشرد 
(قانون رقم ٠۷١‏ لسنة ۱۹١۹‏ م وتعديلاته)» وفي نطاق يختلف عن المشتبه 
فيه وفقا لقانون الإجراءات الحنائية. 


في هذه المرحلة مشتبها فيه. فقد عرفه البعض بأنه «من قدم ضده بلاغ أو 
شکوی» أو أجرى بشآنه مأمور الضبط القضائى بعض اجراءات الاستدلال 
والتحربات»". وهذا يعني آنه طالا اننا بصدد مرحلة جع الاستدلالات»› 
فاا نكون بصدد مشته فيه آها اذا انتفتا إل مرحلة التحفيق الاتدات» 
وحركت الدعوى الجنائية ضد الشخص فقد صار متها" . 

والحقيقة أنه أيا كان موقف التشريعات المختلفة من تحديد تعريف 
اللصطلحين يرتبط بمرحلة إجرائية معينةء وبالتالي فإن العبرة بطبيعة هذه 
المرحلة الاجرائية ؛ فإذا كان السائد »هو الربط بين المشتبه فيه ومرحلة جمع 
الاستدلالات» a‏ بمرحلة التحقيق الابتدائي . وکانت 
التشريعات المختلفة تر تب نتائج قانونية تختلف باختلاف المرحلتين تين» فانه من 
اللازم الآن تحديد طبيعة المرحلة الأولية الى رى كيا العحربات اة 


(1) أحمد فتحي سرور, الوجيز في شرح قانون اللإجراءات الجنائيةء دار النهضة العربية 
ID hE‏ 

(۲) محمود نجيب حسني» شرح قانون الإجراءات الجنائية» دار النهضة العربيةه 
EN‏ 


۹ 


١‏ .۲ طبيعة مرحلة إجراءات التحريات الأمنية 


يطلق على المرحاة التى تعقب الجريمة مباشرة» مرحلة جمع 
الاستدلالات» أو مرحلة التحري والاستقصاءء» وهي المرحلة التي يقوم 
فيها رجال الشرطة» بجمع المعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف 
عن الحريمة»ء وإمكانية س إلى شخص معين'. 

وقد نص المشرع المصري على هذه المرحلة الاجرائية السابقة والمجهزة 
للدعوى الجنائية في المواد ۲٠١۲٤١۲۹(‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
الصري) فتنص المادة ٠١‏ على أن «يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث 
عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى). 
وتنص المادة ٠١‏ من ذات القانون على آنه « جب على مأموري الضبط 
القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم» وأن 
يبعثوا ب افوراإلى النيابة العامة » وعلى مرؤوسيهم آن مبحصلوا على يع 
الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ 
إليهم أو التي يبلغون بها بأية كيفية كانت» وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل 
التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجحريمة. 

وجب أن تثبت جيع الاجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في 
محاضر موقع عليها منهم يببين بها وقت اتخاذ الاجراء ومكان حصوله» وجب 
أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم» توقيع الشهود والخراء الذين 
سمعواء وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والاشياء المضبوطة. 


(۱) آسامة قايض» حقوق وضانات المشتبه فيه ني مرحلة جمع الاستدلالات» دراسة 
مقارنة» دار النهضة العربية» ۱۹۸۹ء رقم ٠٤١‏ ص .٥٤‏ 


1۷۰ 


وتنص الادة ۲۹ من ذات القانون على أن «لمأموري الضبط القضائي 
آثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا آقوال من يكون لديه معلومات عن 
الوقائع الجنائية ومرتكبها وآن يسال المتهم عن ذلك» وهمم أن يستعينوا 
بالاطباء وغيرهم من آهل الخبرة ويطلبوا آراءهم شفاهة أو بالكتابةء ولا 
يجوز هم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذ خيف آلا يستطاع سماع 
الشهادة بيمين). 

وهذه المرحلة لازمة في كل الجرائم» بل قد يتم الاكتفاء بها وإحالة 
الدعوى استنادا إليها دون الحاجة إلى تحقيتق ابتدائي في الجنح والمخالفات. 
وني ذلك تنص المادة ٠۳‏ من قانون الاجراءت الجنائية المصري على أنه «إذا 
رت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء 
على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم با لحضور مباشرة أمام المحكمة 
الختصة). 

وغني عن البيان أن قيام مأموري الضبط القضائي بجمع التحريات لا 
يتوقف بإحالة الاوراق للنيابة العامة وبدء أولى مراحل الدعوى الحنائية» إذ 
ن له آثناء إجراء التحقيق الابتدائي الاستمرار في جع المعلومات» وفي ذلك 
تقول حكمة النقض المصرية إن قيام النيابة العمومية بإجراء التحقيقات 
بنفسها لا يقتضي قعود هؤلاء المأمورين عن القيام هذه الواجبات بجانبهاء 
وني ذات الوقت الذي تباشر فيه عملهاء وللمحكمة أن تستند في الحكم لا 
ورد هذه المحاضر مادام قد عرضت مع باقي أوراق الدعوى على بساط 
الببحث والتمحيص امامها بالجحلسة)'. 


(۱) نقض ه٩‏ يناير ۹١۱۹ء‏ مجموعة أحكام حكمة النقض» س ٠١‏ ص »٥‏ رقم ۳. 


۲۷۱ 


١‏ .. مدى كفالة حقوق الانسان خلال جمع التحريات 


لا شك أن المعلومات وإجراء التحريات» تتم دون آي تعرض مادي 
للشخص الذي يتم التحري عنه» بل قد لا يعلم هو هذه التحريات التي 
ری عته إلا أن هده الفحریات فد مس به طرق غر اشر بل وقد قود 
إلى نسبة الجريمة إليه» مع ما يترتب على ذلك من آثار جسيمة. لذلك وجب 
إحاطة هذه المرحلة بالعديد من الضانات التى تكفل حاية حقوق الانسان 
وحریاته. 

ولا شك أن و جود هذه الضانات » يکون لازما من باب أول» إذا كانت 
هذه الاجراءات فيها مساس بشخصه أو ب| حيط به» كالاستيقاف والتحفظ» 
ودخول الاماكن» E‏ وسوف نحاول إلقاء الضوء على هذه الضانات. 
١‏ -ضرورة أن تكون التحريات جادة وتستند إلى ارتكاب جريمة 

بالفعل 

تنص ال مادة ۳۷ من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية» 
على أن « للمساكن حرمتها ولا يجوز دخو هما بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها 
إلا في الحالات التي يبينها النظام». 

وهو ذات المعنى الذي رددته المادة ٤١‏ من الدستور المصري ؛ إذ تنص 
هذه المادة على أن « الحرية الشخصية حق طبيعى وهو مصونة لا تمس وفي| 
عدا حالة التلبس لا جوز القبض على أحد آوتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته 
بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق). 

ولا شك أن التحريات التي تقوم على ساس غير سليم» ولا تستند إلى 
أسباب موضوعية» ولا تتسم بالجدية» قد تقود إلى المساس هذه الحقوق. 


VY 


وتحقيقا هذه الضانة وجب أن تنصب التحريات على جريمة واقعة 
بالفعل وليس على جريمة مستقبلة» وإن احتمل وقوعها. وتطبيقا لذلك 
قضي في مصر أن الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح 
قانونا إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة وقعت بالفعل» وتر جحت 
نسبتها إلى المأذون بتفتيشه» ولا يصح بالتالي إصداره لضبط جريمة مستقبلةه 
ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل. فإذا كان مفاد 
ما آثبته الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى» أنه لم تكن هناك جريمة 
وقعت من الطاعن حين أصدرت النيابة إذنا بالتفتيش» بل كان اللإذن قد 
صدر استنادا إلى ما قرره الضابط من أن المتهم وزميله سيقومان بنقل كمية 
من المخدر إلى خارج المدينةء فإن الحكم إذا دان الطاعن دون أن يعرض لبيان 
ما إذا كان إحرازه هو وزميله للمخدر كان سابقاً على صدور إذن التفتيش أم 
لاحقاً له» يكون مشوبا بالقصور والغطاً ني تطبيق القانون. 

وتحقيقاً لذات الغاية وجب أن تكون التحريات جدية» وتطبيقا لذلك 
قضى بأنه «إذا كان الثابت أن المحكمة إن| أبطلت إذن التفتيش تأسيسا على 
عدم جل اعيات ما فت مو اف الفا ظط اللي اس دة ر كانه 
جد في تحرياته عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه» أما وقد جهله فذلك 
لقصوره في التحري» مما يبطل الأمر الذي استصدره وهدر الدليل الذي 
كشف عن تنفيذه» ولم يبطل الأمر المحدد لطا في الاسم فهو استنتاج سائغ 
لمحكمة الموضوع»". 


(۱) نقض ١‏ يناير ١١۱۹ء‏ مجموعة أحكام حكمة النقض» س ۳١ء‏ رقم ۵» ص .٠١‏ 
(۲) نقض ۲٢‏ نوفمبر ۱۹۷۸ء مجموعة أحكام حكمة النقض» س۲۹» رقم ٠۷١‏ ص 
A‏ 


A2 


١‏ عدم جواز استخدام القهر آو الاكراه فى مواجهة المشتبه فيه 

إذا سلمنا بن المشتبه فيه» يرتبط بالمرحلة السابقة على إقامة الدعوى 
ا لجنائيةء أي مرحلة جمع الاستدلالات» فإنه من المسلم به أن هذه الأعال لا 
تنطوي على إكراه أو قهرء وبالتالي لا جوز لمأمور الضبط القضائي» أن يكره 
أ ريل صا با ضر ر آمامه لاع آفراله ق ضفر جم ادلات ک 
أنه لا يملك وسيلة لإكراهه على الادلاء باقواله أمامه » ولا يعد المشتبه فيه 
مرتكبا لجريمة » إن هو امتنع عن الحضور أو حضر ورفض الكلام مامه" 
۳- الرقابة القضائية على الاجراءات التي تتخذ ضد المشتبه فيهم 

ضمانا لعدم حيف رجال الضبط القضائي بحقوق المشتبه فيهم 
وحرياتهم» فإن الاعءال التي تتخذ ضدهم تخضع لرقابة النيابة العامة كسلطة 
تحقيتق» ولمحكمة الموضوع. فالقاضي لا يستطيع أن يستند إلى تحريات غير 
مشروعة في تكوين عقيدته» ولكن يجب أن يدفع ا متهم بعدم جدية التحريات 
أو عدم مشر وعيتها ؛ فا محكمة لا تقض بذلك من تلقاء تفسهاء فإن حدث 
هذا الدفع وجب على المحكمة أن توليه حقه من الاهتمام والرد عليه باعتباره 
من الدفوع الجوهرية. 
٤‏ - عدم المساس بحرية المشتبه فيه إلا في أضيق الحدود التي ينص 

عليها القانون 

غنى عن البيان أن القبض والحبس الاحتياطى من إجراءات التحقيق 
الأنتدائي» والتى بفترض مرحلة متندمة جاوز مر حل جع الأستدلالات 


(١)حمود‏ نجيب حسني» المرجع السابق» رقم ۹٩.ص‏ 0۲۹ . 
(۲) نقض ٩‏ فبراير ٤۱۹۹ء‏ طعن رقم ١۸٠٠ء‏ لسنة ٠١‏ قضائية 


VE 


؛ ففى مرحلة التحقيق الابتدائى» فالأصل أن ننتقل من مرحلة الدلائل 
والقرائن إلى مرحلة الآدلة . ٠‏ 

لذك فإن قانون الإإجراءات الجنائية المصري قد أحسن صنعا بعدم نصه 
على جواز القبض على المتهم» طالما م يكن في حالة تلبس بالجريمةء وأجاز 
فقط التحفظ عليه وإبلاع النيابة العامة لإعمال شؤونهاء إما بالقبض على 
المشتبه فيه أو الافراج عنه » وإذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 
٥‏ من قانون الإإجراءات الحنائية الملصري. 

وقد نصت هذه المادة في فقر تما الثانية على أنه في غير الأحوال المبينة في 
المادة السابقة حالات التلبس «( إذاوجدت دلائل كافية على اتهام شخص 
بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال 
السلطة العامة بالقوة أو العنف جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ 
الاجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر 
أمراً بالقبض عليه». 

وعلى الرغم من أن الاجراء المتخذ هنا هو إجراء تحفظي وليس قبضاً 
إلا أن حماية لحقوق وحريات المشتبه فيه» قضت عكمة النقض المصرية بأن 
«..... نص ال مادة ٠١‏ من قانون الإإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط 
القضائى اتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبةء في حالة توافر الدلائل الكافية 
a e O E‏ 
مقاومة لرجال السلطة العامة» دون أن يصدر أآمر قضائي ممن يملك سلطة 
إصدره أو أن تتوافر في حقه إحدى حالات التلبس بالجريمة التي حددتها 


.۳١١ ص‎ ۰۱۹۸٩ عمر السعيد رمضانء مبادئ قانون الإجراءات الحنائية»‎ )١( 


Vo 


المادة ١‏ من هذا القانون» بخالف حكم المالدة ٤١‏ من الدستور» لذلك 
فإن الأحكام الواردة بالمادة ٠١‏ سالفة الذكر» تعتبر منسوخة حت بقوة 
الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه» دون تربص صدور قانون» ولا 
يجوز الاستناد إليها في إجراءات القبض من ذلك التاريخ. 

وني ذات سياق حكم حكمة النقض المصرية » نصت المادة ٠١‏ من نظام 
الإجراءات الجزائية السعودي على أنه « في غير حالات التلبس لا جوز 
القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ويجب 
معاملته ب بحفظ کرامته ولا جوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياًء» وجب إخباره 
بأسباب إيقافه» ويكون له الحق في الاتصال بمن یری إبلاغه». 
٥‏ حق المشتبه فيه في افتراض براءته وعدم الالتزام بإثبات هذه 

الراءة 

من المبادئ ذات القيمة الدستورية أن الأصل في اللإنسان البراءة» وني 
ذلك تنص المادة 1۷ من الدستور المصري على أن (المتهم بريءحتى تثبت 
إدانته في حاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه....). ويترتب 
على هذا المبدا أن المشتبه فيه لا يلتزم بإثبات براءته. 

لذلك فإن المادة ۳٠١‏ من قانون الإأجراءات الجنائية المصري تبدو 
متعارضة مع نص المادة ٦۷‏ من الدستور والسابق الإإشارة إليها. وهذه المادة 
تنص على أنه ( جب على مأمور الضبط أن يتلقى فوراً أقوال ا متهم المضبوطء 
وإذا م يات ب يبرئه يرسله ني مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة 
المختصة). 


(۱) نقض ٠١‏ فبرایر ٩۱۹۹ء‏ الطعن رقم ٠۲۹٤‏ لسنة ٠۳‏ قضائية. 
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فهذه المادة فضلاً عن خر وجها على الأصل الدستوري-افتراض البراءة 
في اللإنسان-فإنها تخالف القواعد المستقر عليها في الاستجواب» حيث إن 
هذا الأخير إجراء من إجراءات التحقيق ولا يملكه مأمور الضبط القضائي»› 
بل لا يجوز انتداب هذا الأخير للقيام به. فكيف يمكن ونحن بصدد مشتبه 
فيه» وفي مرحلة جمع الاستدلالات أن نقول بأن المشتبه فيه إذا م يفند 
الشبهات التى حامت حوله أرسل إلى النيابة العامة» فإذا فند هذه الشبهات 
وجب الإفراج عنهء أليس هذا هو الاستجواب الممنوع على مأمور الضبط 
القضاة ؟ 
- حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام 

نظراً لأهمية الإإجراءات التى تتخذ ضد المشتبه فيه» فقد نصت المادة ٠‏ 
oe‏ لسنة ۱۹۸۳م على أن «للمحامي حق 
الاطلاع على الأوراق والدعاوى القضائية والحصول على البيانات المتعلقة 
بالدعاوى التي يباشرهاء وجب على جيع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة 
أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه» وتمكنه من الاطلاع على 
الأوراق وا لحصول على البيانات» وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام 
اا 


ومن الواضح أن هذا النص يعد نصاً إرشادياً أو تنظيمياً ؛ إذ لا يوجد 
جزاء على مخالفة أحكامه. 
وني كل الآأحوال فإن المشرع المصري» وإن كان قد أوجب حضور تحام 


(۱)غمود نجیب حسنی» المرجع السابق»ء رقم cT‏ ص E۲‏ د. عمر السعتل 
رمضان,» المرجع السابق» رقم ٩۱۹۲ء‏ ص .٠٤‏ 
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والإجراءات الأولية التي يتخذها مأمور الضبط القضائيء فأمر حضور عام 
مع المشتبه فيه يرجع إلى السلطة التقديرية لمأمور الضيط القضائي”. 


وتنص المادة ٤‏ من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على آنه 
«يحق للمتهم أن يستعين بوكيل و حام للدفاع عنه ني مرحلتي التحقيق 
والمحاكمة»). من الواضح أن النظام الإجرائي السعردى» شانه في ذلك شان 
اا ا ا ا ین ا 
الاستدلالات. 
۷ ضبان حماية سلامة جسد المشتبه فيه ومعاملته بم] بحفظ كرامته 

لا شك أن تفعيل هذه الضانة يستوجب توقيع الكشف الطبي على 
المشتبه فيه خلال فترة التحفظط . وعلى الرغم من آهمية ذلك إلا آن المع 
اللصري م ينص عليه وكذلك النظام السعودي . ولتفعيل هذه الضمانة أيضاً 
يحظر استخدام الوسائل العلمية الحديثة ضد المشتبه فيه. وفي ذات السياق 
افر استرات اللات الو ليس ةن الا ا فكل ااا كر 
الهف للك منرت غك ة الى انر أن الاك د ادا 
بسبب هجوم الكلب البوليسي على المتهم وتمزيق ملابسه وإحداث إصابات 


و 


EE فوزية عبد الستار» شرح قانون اللإجرائات الجنائية» دار النهضة العربية»‎ )١( 
O a N Sy. رقم ص‎ 
.۲٠١ أسامة قايد» المر جع السابق» ص‎ 

(۲) نقض ٠۲‏ ديسمبر ۷١۱۹ء‏ مجموعة أحكام محكمة النقض» س ۸» رقم ٠۲٤١‏ ص 
۷۱. 


TVA 


وني ذات السياق فإن التعذيب بكل أشكاله حظور (المادة ٤۲‏ من 
الدستور المصري)ء بل إنه يعد جناية وفقاً لأحكام قانون العقوبات المصري 
والأنظمة السعودية. فالمادة ۲١‏ من قانون العقوبات المصري تنص على أن« 
كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله 
عل الاعر اف انت لن الخد او السجو من الات رات إل خر 
سنوات» وإذا مات المجني عليه بحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد». 

وقد جاءت المادة ۲١‏ من المرسوم الملكي السعودي رقم ٤٣‏ بتاریخ 
٩۹‏ ۷ ھن دات السیاق؟ اد ت غل ان غارس التعذیب 
وغيره من دروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة من الجرائم 
المنصوص عليها في هذا المرسوم). وقد أسند التحقيق في هذه الجرائم إلى هيئة 
الرقابة والتحقيتق وذلك بالمرسوم الملكي رقم ٩١‏ بتاريخ ۱۷/ ۷/ ١١٤٠١ه.‏ 

ولا شك أن المنع يسري سواء كنا بصدد متهم أو مشتَبوٍ فيه» وإذا كان 
النص السعودي قد ورد مطلقا وحمل هذا المعنى» فإن النص المصري محتمل 
هذا الإطلاق أيضاً خاصة أن المشرع المصري يستخدم تعبير ا متهم كمرادف 
لتعبير المشتبه فيه في كثير من المواضع. 
الخاققة 

يتضح من هذه الورقة أن مصطلح المشتبه فيه يرتبط عادة بمرحلة جمع 
الاسعدلالات: خن ولو تنص العتريعات الخلفة غل ذلك صراحة. 
وعلى الرغم من أن التحريات الأمنية التي تتخذ في خلال هذه المرحلة ضد 
المشتبه فيه لا تصل إلى درجة عالية من الخطورة» إلا آنه جب أن تحاط بالعديد 
من الضانات؛ إذ جب أن تكون التحريات ذاتها جادة وتفترض ارتكاب 


۲۷۹ 


جريمة معينةء وألا يجوز المساس بحرمة حياة المشتبه فيه ا لخاصة» وأن يعامل 
با يكفل حاية كرامته الإنسانيةء وضرورة رقابة القضاء على هذه الأعمال» 
وإمكانية استعانته بمحام بحدود معينة. 
ولا شك أن هذه الضانات تكفل نوعاً من التوازن بين فاعلية الإجراء 
الجنائى وحاية حقوق الإنسان وحرياته. ذلك أن شبهة ارتكاب الشخص 
Ee Ng CD‏ 
الأحوال فإننا نوصي بالآتي : 
-١‏ ضرورة النص صراحة في التشريعات المختلفة على تعريف مدد 
للمشتبه فيه؛ حتى يتسنى إقرار الضمانات المناسبة له في هذه المرحلة. 
- ضرورة كفالة استعانة المشتبه فيه بمحام خاصة في اللإجراءات التي 
تشكل مساسا بحريته الشخصية كالإجراءات التحفظية. 
۳ ضرورة النص على وجوب توقيع الكشف الطبي على ال مشتبه فيه عند 
التحفظ عليه حاية له ولمن قد يتواجدون معه بل وللجهات القائمة 
على إجراء التحفظ. 
٤‏ ضرورة كفالة اتصال المشتبه فيه بمن برغب الاتصال بهم خلال فترة 
التحفظ عليه إلا إن كان في هذا الاتصال مايمس بالأمن والنظام العام. 
ه عدم اتخاذ أي إجراءات تحفظية مع السيدات حتى ولو ضاق نطاقها 
نظرا للآثار الوخيمة التي يمكن أن تترتب على ذلك» وأن يراعى 
الحذر الشديد في اعتبار السيدات من المشتبه فيهم. 


TA 


